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بيان حول مسودة مشروع موازنة 2027
لهذه الأسباب نطلب تعديله قبل إقراره

تُُناقــش الحكومــة مســودّّة مشروع قانــون موازنــة العام 2027 التي أعدّّتها وزارة المالية، مؤدّّاها الاســتمرار بنهج ســابق في إدارة 
المــال العــام ومــن دون رؤيــة ملموســة للإصلاح فيهــا. لا بــل أنّّ المســودّّة تؤبّـّـد مخالفــات ســابقة وخصوصا لجهــة غياب قطع 

الحساب، وتتراجع عن إصلاحات رقابية وضريبية هامّّة.

يــادة  ترفــع المســودّّة الإيــرادات والنفقــات مــن 6.05 مليــارات د.أ في 2026 إلى 6.91 مليــارات د.أ في 2027، وتقــدّّم هــذه الز
كثر من المواطن  بوصفها استعادة لقدرة الدولة. لكن التدقيق في الأرقام والمواد القانونية يكشف اتجاهاًً معاكساًً: تجبي الدولة أ
والأجير والمؤسســة الملتزمة، وتحمي الثروة والريع والمداخيل المخفية، ثم تنفق معظم الزيادة على كلفة المؤسســات لا على 

الخدمات التي يفترض أن تقدمها.

وإليكم أخطر ما تضمّّنه المشروع:

أولاًً: في المخالفات والمشكلات العابرة للموازنة

1. موازنة بلا حساب

مرة أخرى، تُُحيل وزارة المالية مســودة مشروع موازنة من دون قطع حســاب. وعليه، تطلب الحكومة من مجلس النواب إقرار 
أرقــام جديــدة قبــل أن تحاســب نفســها على الأرقام الســابقة، ومــن  دون أن تخوله معرفة مــا جُُبي وأُنُفق فعليــاًً أو التحقق من 
صدقية تقديرات 2027. ومن شــأن غياب قطع الحســاب أن يســمح بالتّّشــكيك في المنهجيّّة المُُعتمدة من الحكومة في تحديد 
أرقام الإيرادات والنفقات وأن يُُجرّدّها من الشفافية. فالموازنة التي لا تستند إلى حساب ليست خطة مالية، بل تفويض جديد 
بالإنفاق والجباية من دون مساءلة، واستمرار لموازنات تُُقر من دون عمل مؤسسي ودستوريّّ رقابيّّ فعليّّ. ولا يصحّّ تبرير غياب 
قطع الحساب بتأخّّر ديوان المحاسبة، بعدما استُُخدمت هذه الذريعة لأكثر من عشر سنوات من دون أي جهد جدّّي لاستعادة 

الانتظام المالي الذي يفرضه الدستور والقانون.

كثر من مليار  وتتعزّّز عدم صدقية الأرقام في ظلّّ غياب قطع الحساب، مع ما يُُحكى عن فوائض مالية حُُقّّقت في العام 2025 بأ
دولار، موجودة لدى مصرف لبنان وتُُستخدم للحفاظ على الاستقرار النقيد وتمويل دفعات للمودعين، بما يعني أن موارد عامة 
تساهم فعليًًا، ومن خارج الموازنة، في خفض التزامات القطاع المصرفي في شكل )silent bailout(، من دون أي اعتراف صريح 

بهذه المساهمة أو تحديد لحجمها وكلفتها



2. إخفاء الإفلاس تحت عنوان التوازن

تعــرض الحكومــة موازنــة متوازنــة بقيمــة 6.91 مليــارات د.أ، بعدمــا أخرجــت مــن حســابها الدين العــامّّ المتعرثّر وخدمتــه وكامل 
المتأخــرات والتزامــات الدولــة. لكــن الديــن لم يُُســدّّد ولــم يُُعالج؛ الدولــة توقفت عن الدفع فحســب. وبذلك يتحــول التعثر إلى 

»توازن« بمجرد عدم تسجيل كلفته. هذه ليست موازنة بلا عجز، بل موازنة تخفي العجز والدين خارج جداولها.
يب الهدر                  3. إعادة فتح مزار

ياًً بلًاًد  ينــة، وتجعل التحويل شــهر تســمح المــادة 62 لإدارات المــرافئ بحســم نفقاتهــا التشــغيلية قبــل تحويل الإيــرادات إلى الخز
من مرتين أســبوعياً؛ً الأمر الذي سيســمح بمضاعفة الإنفاق تحت غطاء »النفقات التشــغيلية« من دون اتّبّاع أصول المحاســبة 
العمومية. وقد أنتج المسار نفسه في قطاع الاتصالات ارتفاع النفقات المقتطعة من 289 مليون دولار إلى 661 مليوناًً، وتراجع 

حصة الخزينة من الإيرادات من %79 إلى 57%.

فبعد تجربة الانهيار، لا تشــدد الحكومة الرقابة، بل تعيد فتح القنوات التي ســمحت بتحويل النفقات التشــغيلية إلى مزراب للهدر 
والمحاصصة.

     
ثانياًً: في الإيرادات والمواد الضريبية

4. تحميل الكلفة لمن يسهل الوصول إليه

ترتفع الإيرادات الضريبية بنحو مليار دولار، من 4.94 مليارات إلى 5.94 مليارات. لكن الضرائب على الاستهلاك تشكل 78.5% 
منها، وتؤمّّن الزيادة في رسوم المحروقات والضريبة على القيمة المضافة وحدهما 552.4 مليون دولار، أي %55.2 من كامل 
الزيادة الضريبية.  وسيتّّسع هذا الاختلال مع نفقات إضافية مرتقبة وغير محسوبة، ما سيدفع الحكومة، كعادتها، إلى استحداث 
إيرادات خلال السنة خارج الموازنة وبما يخالف مبدأي الوحدة والشيوع. لذلك، لا معنى للادعاء بأن الموازنة خالية من ضرائب 

جديدة، فيما تُُبحث الزيادات بعد إقرارها في الغرف المغلقة.
وترتفع ضريبة الرواتب والأجور بنسبة %66، مقابل %22 لضريبة الأرباح، فيما تنخفض ضرائب الثروة بنحو 23.1 مليون دولار 
وتتراجــع حصتهــا مــن %9.2 إلى %7.3. الحكومــة لم تعجز عن فرض الضرائب على الثروة والريع، بل اختارت الجيب الأســهل: 

المستهلك والأجير والمؤسسة الملتزمة.



يبة عن الربح ورفعها على الحاجة 5.  تخفيض الضر

تخفــض المــادة 19 الضريبــة علــى بعض أرباح التفرغ عن العقارات من %15 إلى %10، وتُُبقي نســبة اســتثنائية تبلغ %1 على      
يت قبل 2023، بما يُُقارب الإعفاء التام من هذه الضريبة. وفيما تمّّ التذرّّع بحجّّة تدهور قيمة العملة  جميع العقارات التي اشرتُر

الوطنية، كان من الممكن إيجاد معادلة لتحديد الربح الحقيقي الذي يجدر إخضاعه للضريبة المعتمدة أي %15.

وتماشــياًً مــع مشروع الضريبــة الموحّّــدة علــى الدخل الذي تعــدّّه الحكومة بالتعاون مــع صندوق النقد الــدولي، كان ينبغي إبقاء 
الوضــع القائــم إلى حين إقــرار القانــون الجديد، بحيث تُُضمّّ هذه الإيــرادات إلى الوعاء الضريبي الموحّّد وتخضع لضريبة تصاعدية 

كثر علًاًد وإنصافاًً. أ

كما تخفض المادة 36 ضريبة التحسين من نطاق %40-%10 إلى %20-%5، أي النصف تمامًًا.

ولا تطــال ضريبــة التحــسين دخلًاً عاديــاًً، بــل ارتفــاع قيمــة عقار نتيجة طريــق أو مشروع موّّلتــه الدولــة. أي إن المجتمع يدفع كلفة 
الــمشروع، ثــم تتنــازل الدولــة عن جزء من حقه في الربح الذي أنتجه. وفي الوقت نفســه، تنخفض الإيرادات المتوقعة من تســويّاّت 
إشغال الأملاك البحرية العامة من 35 مليون د.أ إلى 16 مليون د.أ، ما يحرم اللبنانيين مجدداًً من الانتفاع بالأملاك البحرية مقابل 

مبالغ زهيدة، فيما تدخل الحكومة عام 2027 السنة العاشرة على إقرار قانون معالجة المخالفات البحرية من دون تنفيذه .
إذًًا، الحكومــة التي رفعــت الضريبــة علــى البنزين خفّّضتها على الريع العقاري. وبهذا الخيــار، تحدد بوضوح من تريد تحميله كلفة 

الأزمة ومن تريد حمايته منها.

يبي 6. العفو المتكرر عن المتهربين أو تشجيع التهرب الضر

تعفي المادة 17 غير المصرحين عن إيراداتهم المالية في الخارج من الغرامات، وتخفض المادة 44 غرامات التحقق والتحصيل 
بنســبة %85. وهكــذا يصبــح التهــرّبّ خياراًً عقلانياًً: يمتنــع المكلف عن التصريح والدفع اليوم، ثــم ينتظر موازنة جديدة تخفض 
غراماته غاًدً. أما من التزم وسدد في موعده، فلا يحصل إلا على حقه في مشاهدة المخالف يُُكافأ. وحين تتكرر التسويات، لا تعود 

استثناءًً، بل تصبح نظاماًً للعفو الضريبي يضرب المساواة ويعاقب الملتزم.

كما تقلص المادة 42 الغرامة بعشر مرّاّت على صاحب العمل الذي يقدم إلى وزارة المالية تصريحاًً عن الرواتب والأجور مختلفاًً 
عــن تصريحــه إلى الضمــان الاجتماعــي، بحجــة أنّّ الغرامة باتت باهظة. ويُُســتغرب هــذا التخفيض للغرامــة والتراجع عن فرضها 
عمليًًا والمبرر المدلى به، بالنظر إلى جسامة المخالفة وأثرها على حقوق الخزينة وحقوق الأجير لدى الضمان الاجتماعيّّ والأهمّّ 

ما يفترض أن تشكله مكافحة التهرب الضريبيّّ من أولوية.



7. دولة قوية على المكلف الظاهر وضعيفة أمام الدخل المخفي

ير المالية صلاحيات فضفاضة لوقف معاملات بعض المكلّّفين، من دون تحديد جسامة المخالفة  تمنح المادة 43 الحكومة ووز
أو ضمــان التناســب والاعتراض. وفي المقابــل، يبقــى قســم كــبير مــن المداخيــل المرتفعــة والأنشــطة غير النظامية خــارج الرقابة 

الفعلية.

فقد بلغت العمالة غير النظامية نحو %60، فيما يستمر قطاع المولدات الخاصة، الذي يتجاوز حجم أعماله ملياري دولار، من 
دون خضوع ضريبي وتنظيمي كامل. كما لا تزال إيرادات ضريبة الدخل عند نحو %2.5 من الناتج، مقابل %9.34 في المغرب.

بلًاًد من الوصول إلى المداخيل المخفية والقطاعات المحمية، توسع الدولة سلطتها على من هو مسجل أصلًاً لديها. إنها قوية 
حيــث يســهل فــرض قوتهــا، وضعيفة حيــث يبدأ النفوذ.  فلماذا لا تطبّّق الحكومة أحكام قانــون الموازنة رقم 2019/144 التي 
تُُلزم البلديات بمســح المؤسســات المســجّّلة وغير المســجّّلة ضريبياًً، من مشــغّّلي المولّّدات غير الشرعيين إلى شركات الإنترنت 
والكابــل غير المرخّّصــة؟ ويمكــن تحفيز البلديات بمنحها نســبة من الضرائب المحصّّلة بناءًً علــى معلوماتها. ولماذا لا يُُطبّّق رقم 
ير المفصّّل عن تحصيل مســتحقات أصحاب المقالع والكســارات،  التعريف الضريبي الموحّّد وفق القوانين النافذة؟ وأين التقر

المقدّّرة بنحو 2.4 مليار دولار للفترة 2007–2018؟

8. إبقاء الامتيازات خارج النقاش

يشــدد الــمشروع شروط بعــض الإعفــاءات، لكنــه لا يــنشر لائحتها أو كلفتهــا أو الفئات المســتفيدة منها. وتبقى امتيــازات الذهب 
ية للأملاك المعفاة من دون مراجعة جدية. والمجوهرات والمعادن الثمينة والمراهنات والاستعمالات التجار

لا يجــوز وضــع الــخبز والدواء وغذاء الأطفال في الخانة نفســها مع تخزين الثروة والمراهنات والريع. حماية الاســتهلاك الأســاسي 
ضرورة اجتماعية، أما حماية الامتيازات فهي قرار سياسي لمصلحة المستفيدين منها.

9. ملاحقة المستهلك بدلًاً من الشركة العالمية

تهدف المادة 48 إلى إخضاع الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات غير مقيمة للضريبة على القيمة المضافة، لكنها تنقل واجب 
التصريــح والدفــع إلى المســتخدم اللبنــاني عندما لا تــعنيّن الشركة ممثلًاً لها. فتعجز الدولة عن إلزام المنصة العالمية بالتســجيل، 

ثم تحمّّل المستهلك مسؤولية هذا العجز وقد تفرض عليه الضريبة والغرامة.



كن الشاغرة: خطوة إيجابية بحاجة لتطوير يبة على المسا 10. فرض الضر

المادة  37 من المسودة تحد من الإعفاء المفتوح من ضريبة الأملاك المبنية الممنوح للوحدات السكنية الشاغرة، حيث تصبح 
الضريبة مستحقة على %50 من القيمة التأجيرية المقدرة ما دام العقار شاغرًًا، بعد انقضاء مدة الشغور المحددة.

يمكــن لهــذا التــدبير أن يوســع قاعــدة الضرائــب المبــاشرة، ويحد مــن الحوافــز إلى التصريح بصــورة مصطنعة عن الشــغور بهدف 
يــادة المعروض من الوحدات الســكنية بمــا يخفّّض بدلات الإيجار في ظلّّ أزمة الســكن  الاســتفادة مــن الإعفــاء. كمــا يُُســاهم في ز

الحالية.

إالّا أنّّ هذا الإجراء يقتضي تطويره ليشمل الرسوم البلدية المعفاة أيضًًا من جرّاّء الشغور، وأالّا ينحصر بالوحدات السكنية فقط.

ثالثاًً: في الإنفاق العام

 11. دولة أغلى لا دولة أقوى

ية. وتســتحوذ النفقات المرتبطــة بالعاملين في  يــادة الإنفــاق، إلى النفقــات الجار تذهــب 834.9 مليــون دولار، أي %97.1 مــن ز
القطاع العام على %91.7 من كامل الزيادة، فترتفع حصتها من الموازنة من %61.2 إلى 65.%

تصحيح الأجور ضرورة، لكن المشروع يبني الزيادة على بدلات قابلة للســحب، لا على تصحيح مســتدام لأســاس الراتب. كما لا 
كثر لكي تستمر  يحدد حاجات الإدارات والشواغر والكفاءات، ولا يؤمّّن الأدوات والموارد اللازمة لتقديم الخدمات. تدفع الدولة أ

مؤسساتها بالشكل نفسه، فتزداد كلفتها من دون أن تزداد قدرتها.

12. تضخيم الخدمات على الورق

ترتفع موازنة التعليم بنحو 97.1 مليون دولار، لكن %84.4 من الزيادة تذهب إلى العاملين، فيما لا تزيد المساعدات للمدارس 
والطلاب إلا 8.2 ملايين. وترتفع موازنة الصحة بنحو 48.9 مليون دولار، لكن تشغيل الخدمات الصحية لا يحصل إلا على أقل 

يباًً. من مليون إضافي تقر

يــادة تذهــب إلى العاملين والمتقاعديــن وصناديق  أمــا الحمايــة الاجتماعيــة فترتفــع 505.1 ملايين دولار، لكــن %91.5 مــن الز
القطاع العام. ولا يرتفع برنامج »أمان« إلا 0.4 مليون دولار، ومخصصات الرعاية والإعاقة إلا 1.5 مليون.

تســجل الحكومــة الرواتــب تحــت التعليــم والصحــة والحماية الاجتماعية، ثــم تقدم ارتفاع الأرقــام كأنه ارتفــاع في الخدمات. تكبر 
العناوين، فيما لا تصل الزيادة نفسها إلى الطالب والمريض والأسرة الفقيرة والشخص يذ الإعاقة.



13. بلد مدمّّر يخفض حصة الاستثمار

يــادة الإنفاق، فيما تتراجع حصتها مــن الموازنة من 12%  لا ترتفــع النفقــات الرأســمالية إلا 24.9 مليــون دولار، أي %2.9 مــن ز
إلى %10.8. وبإجــراء يؤكّـّـد علــى تراجــع الإنفــاق الاســتثماري، تُُلغي المســودّّة جميع قــوانين البرامج بما يقلّّص مســاحة الإنفاق 
يــة. ويحصــل ذلــك في وقــت يحتــاج فيــه لبنــان إلى إعادة بنــاء الطرق  كثر التصاقًًــا بالنفقــات الجار الاســتثماري ويجعــل الموازنــة أ

والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

في بلد تتداعى بنيته التحتية، لا تستثمر الحكومة في خفض كلفة النقل والكهرباء والإنتاج، بل تكتفي بتمويل استمرار عجز الدولة 
عن تقديمها.

ين 14. سيادة وإعمار بانتظار موافقة الآخر

لا يحدد المشروع سوى نحو 50.8 مليون دولار بوضوح لإعادة الإعمار والطوارئ، مقابل أضرار بمليارات الدولارات، ولا ينشر عدد 
المتضررين أو حاجاتهم أو قيمة التعويضات أو مستوى التغطية.

وفي موازنــة الدفــاع البالغــة 997.1 مليــون دولار، يذهــب نحــو %94.6 إلى العامــلين والتشــغيل، ولا يبقــى ســوى 48.2 مليوناًً 
للتجهيزات الرأسمالية و2.5 مليون للبنية التحتية.

تطلب الدولة من الجيش اســتعادة الســيادة من دون تمويل القدرة اللازمة، وتطلب من الأهالي العودة من دون تمويل إعادة 
بناء بيوتهم وقراهم. أما التجهيز والإعمار والتوقيت، فتنتظر أن يحددها الآخرون.



وعليه، وأمام خطورة هذه الخيارات، نطالب:

- الحكومــة بعــدم إحالــة الــمشروع قبل تقديم قطع حســاب عــام 2025 ونتائج تنفيذ موازنــة 2026، ونشر الدين 
والمتأخرات وتوزيع بعدم الإيرادات والنفقات بحسب العملة.

- الحكومة بحذف أو تعديل المواد 19 و36 و42 و43 و44 و48 و62، وإلغاء التخفيضات غير المبررة على الريوع 
والغرامات، ومنع تحميل المستهلك ضريبة الشركات الرقمية، واستعادة الرقابة على إيرادات المرافئ والقروض.

- إلغاء الإعفاءات غير المبررة عن الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والمراهنات، ونشر كلفة جميع الإعفاءات 
والفئات المستفيدة منها.

- إقرار مسار ملزم للضريبة الموحدة والتصاعدية على الدخل، وتطبيق تبادل المعلومات المالية، وربط السجلات، 
وإخضاع القطاعات الاقتصادية الكبيرة غير النظامية للضرائب والضمان والرقابة.

- القيــام بإجــراءات جدّّيــة لمحاربــة التهــرّبّ الضريبي وبالتحديــد كبار المتهــرّّبين ضريبيًًا، والتراجع عــن الإعفاءات أو 
التخفيضــات في الغرامــات التي يُُــفترض أن تــردع هــذا التهــرب. كمــا وتطبيــق المــادة 11 مــن القانــون 2017/64 

المتعلّّقة بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية
- إعادة توجيه الإنفاق إلى برنامج أمان والإعاقة والمدارس الرسمية والمستشفيات العامة والرعاية الأولية والبنية 

التحتية، وربط تصحيح الأجور بخطة للقوى العاملة وتصحيح مستدام لأساس الراتب.
السؤال الذي تتهرب منه الحكومة ليس ما إذا كان المواطن يدفع الضرائب، بل أي مواطن تدفعه إلى الدفع لأنها 
كثر، والثروة تدفع  يــد مواجهــة أصحــاب الثروة والريع والنفوذ. وموازنة 2027 تجيب بوضوح: المواطن يدفع أ لا تر

أقل، والدولة تكبر في كلفتها لا في خدماتها.


